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السياسات السكانية من منظور إسلامى

«نظرة إجمالية»
أ.د/ محمد عبد الحليم عمر(()
تقديـــم:

من واجب المسلمين الالتزام بما ورد من أحكام وتوجيهات الشريعة الإسلامية فى تنظيم أمور حياتهم، ومن وجه آخر فإن المدخل المناسب للنوعية ومساندة الالتزام فى التطبيق لأية قضية حياتية هو التذكير برأى الدين فى هذه القضية، وموضوع السياسات السكانية من موضوعات الساعة فى حياتنا المعاصرة واستقر فى الأذهان أن الزيادة السكانية هى السبب الرئيسى للتخلف الاقتصادى، وأنه يجب العمل بكل السبل لتنظيم النسل وأتباع الإجراءات الأخرى للسياسات السكانية للخروج من هذا التخلف.

فهل للسياسات السكانية موقع فى الشريعة الإسلامية من الأصل؟

وما هى نظرة الإسلام لقضية السكان بشكل عام؟ وللعلاقة بينها وبين التنمية بشكل خاص؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه بإيجاز فى هذه الورقة وفق التنظيم التالى:

أولاً: النظرة العامة للسكان والموارد والتنمية من منظور إسلامى.

ثانياً: مفهوم السياسات السكانية وأهدافها وإجراءاتها.

ثالثاً: العلاقة بين السكان والتنمية فى الفكر المعاصر.

رابعاً: أهم الأحكام الشرعية المتصلة بالسياسات السكانية.

أولاً: النظرة العامة للسكان والموارد والتنمية من منظور إسلامى:
- من صلب العقيدة الإسلامية أن الله سبحانه وتعالى خلق الموارد (الأرزاق) وأتاحها للبشر وفق تقدير حكيم من حيث الكمية والنوع والمكان والزمان لقوله تعالى: ﴿((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ﴾[الحجر: 21].
- وأنه سخر هذه الموارد للإنسان بمعنى جعلها فى متناول يده ونطاق عقله وقدرته فيـقـول تعالـــى: ﴿ (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( (﴾[الجاثية: 13]
- وأنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله متوالداً متناسلاً يتتابع الخلق جيلاً بعد جيل من خلال نظام الزواج وتكوين الأسرة فيقول سبحانه: ﴿ (((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((﴾[النحل: 72].

- وأنه عز وجل أمر الإنسان بالسعى لإعمار الأرض وكسب الرزق فيقول سبحانه: ﴿(((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((( ﴾[هود: 61] أى طلب منكم عمارتها – تنميتها – ويقول عز من قائل: ﴿ (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ﴾[الملك: 15].
- إن التنمية (الإعمار) تتحقق بالالتقاء والتفاعل بين القوى البشرية العاملة وبين الموارد (الأرزاق).

- إن الله عز وجل بحكمته جعل حب الإنسان للموارد والأولاد حباً فطرياً يسعى إليه بكل كيانه مما يوفر دافعاً ذاتياً لدى كل إنسان للعمل على بذل المزيد من الجهد لتحصيلهما.
ونستنج من كل ذلك أن تحقيق معدلات عالية من التنمية يتطلب ما يلى:

· قوى بشرية كبيرة عدداً وصحيحة جسماً ومؤهله علمياً.

· موارد متاحة (الأرزاق التى ساقها الله لعباده للانتفاع بها).
· القيم الدافعة والضابطة التى تدفع للتفاعل بين القوى البشرية وبين الموارد المتاحة.
والله عز وجل تكفل بخلق وإيجاد الموارد والقوة البشرية، ويبقى دور الإنسان فى ضرورة تحقيق التعامل فيهما من خلال بذل المزيد من الجهد.
إذا فمحور الارتكاز فى عملية التنمية يتمثل فى تفاعل القوة البشرية مع الموارد وبالتالى تتضح العلاقة الوثيقة بين السكان والموارد والتنمية من منظور إسلامى.
ثانياً: مفهوم السياسات السكانية وأهدافها وإجراءاتها:
أ – المفهوم: السياسات السكانية – مصطلح حديث – يتمثل فى مجموعة الخطط والبرامج والإجراءات التى تستهدف التأثير فى المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلى للسكان من الناحية الكمية والنوعية بما يلائم احتياجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه.
ب – أهداف السياسات السكانية: تهدف السياسات السكانية بشكل عام إلى ما يلى:
1- العمل على التوازن بين عدد السكان وبين الموارد المتاحة.

2- العمل على الرعاية للسكان من الناحية الصحية والتعليمية لتوفير قوى بشرية سليمة قادرة على الإسهام فى التنمية من جهة ولحفرنهم حياتهم من ناحية أخرى.
3- تحقيق الصحة الإنجابية فيما يتعلق بالجنس والحمل والولادة والرضاعة لكل من الأم والمولود.

جـ- إجراءات السياسات السكانية: وتختلف هذه الإجراءات وتتعدد كما يلى:

1- من الناحية الكمية:
- العمل على تنظيم النسل والتوالد إما بالتقليل من معدل النمو السكاني فى حالة الدول التى تعانى من زيادة السكان، أو العمل على زيادة هذا المعدل فى حالة الدول التى تعانى من انخفاض عدد السكان، وذلك باستخدام وسائل منع الحمل أو تأخير سن الزواج حسب الحالة.
- تنظيم حركة السكان، بأساليب منها الهجرة الدولية، والتوزيع الجغرافى المتوازن للسكان على مختلف أقاليم الدولة، وتنظم حركة توزيع القوى العاملة بين مختلف الأنشطة.

2- من الناحية النوعية:
- العمل على مراعاة الصحة الإنجابية حفاظاً على الأم والوليد.

- توفير الرعاية الصحية والتعليمية لإيجاد أفراد قادرين على الإسهام فى التنمية.
- تضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدن.

- العدالة فى توزيع الدخول والثروة.
ثالثاً: العلاقة بين السكان والتنمية:
من الرصد تاريخياً لهذه القضية فى الفكر الاقتصادى نجد أنها قضية جدلية تتلخص الآراء حولها فى الآتى:
أ – الرأى الأول: العلاقة السلبية (التشاؤمية) نسبة إلى الإنجليزى توماس روبرت مالتس الذى يعد أول من كتب عن السكان والغذاء عام 1798م، ويقوم هذا الرأى على أن السكان يزيدون بمعدل أكبر من زيادة الغذاء وبالتالى يجب العمل على تقليل السكان إما بتأخير سن الزواج وإلا فإن الطبيعة سوف تعمل عملها بالقضاء عليهم من خلال الكوارث والحروب.
ب – الرأى الثانى: وهو معارض للرأى الأول، وهو أنه توجد علاقة إيجابية (التفاؤلية) وذلك من عدة وجوه هى:
الوجه الأول: أن زيادة السكان عامل إيجابى على التنمية إذ يوفر قوى بشرية يمكنها استغلال الموارد المتاحة بصورة طيبة، هذا فضلاً على أنه كلما زاد السكان كلما كانت هناك فرصة لظهور أذكياء وعباقرة «نظرية الاصطفاء» بما يمكنهم من ابتكار أساليب لرفع كفاءة استغلال الموارد.
الوجه الثانى: أن التنمية عامل إيجابى يساعد على زيادة السكان.

الوجه الثالث: أنه توجد علاقات تبادلية بين السكان والتنمية بقدر ما يؤثر كل منهما فى الآخر.
جـ- الرأى الثالث: وهو رأى ضعيف يرى أن العلاقة بين السكان والتنمية علاقة حيادية لا يؤثر أى منهما فى الآخر.
وعلى المستوى العملى التطبيقى نالت قضية السكان والتنمية أهتماماً كبيراً على المستوى الدولى وبدء ذلك فى أول مؤتمر للسكان الذى عقد فى بوخارست عام 1974م وحتى مؤتمر القاهرة 1994م ورغم حدة الانقسامات بين دول الشمال والجنوب فى أول مؤتمر إلا أنه بجهود دول الشمال التى تزعمتها الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة غلب اتجاه أن زيادة السكان من أكبر معوقات التنمية وأنه يجب إتباع سياسات سكانية سليمة للتخلص من هذه المشكلة وإن كانت مازالت توجد آراء لمفكرين عديدين على عكس ذلك.
وبعد هذا التوضيح نتساءل ما هو رأى الإسلام فى كل ذلك؟

هذا ما سنحاول الإجابة عليه فى الفقرة التالية.

رابعاً: الموقف الإسلامى من السياسات السكانية:
ونتناول ذلك بإيجاز فى نقاط محددة تغطى جميع جوانب الموضوع وذلك على الوجه التالى:

أ – من حيث تكوين الأسرة بالزواج الذى هو بداية الانطلاق للتناسل والسكان، نجد أن موقف الإسلام يتلخص فى الآتى:

1 – حث الإسلام على الزواج ورغب فيه إلى جانب أن الزواج وسيلة للممارسة الجنسية وإنجاب الأبناء وهما فطرة فى الإنسان فطره الله سبحانه وتعالى عليهما، وذلك مرتبط بالقدرة على أعباء الزواج من حيث التكاليف المالية والرعاية الأسرية، وإلا فإن تأخير الزواج يكون مطلوباً كما قال ربنا: ﴿ (((((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((( ( ﴾[النور: 33] ويقول الرسول ( «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» [رواه الجماعة - مسند الإمام أحمد – حديث رقم 3592].
[الباءة = القدرة على أعباء الزواج، والوجاء = الوقاية]

2- الإسلام مع كثرة الإنجاب لقوله ( «تناكحوا تناسلوا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة» ولكن هذه الكثرة مشروطة بأن تكون كثرة قوية قادرة على أداء دورها فى الحياة الذى تتلخص فى عبادة الله وإعمار الأرض، ولذلك فإن الإسلام يرفض الكثرة الهزيلة التى وصفها الرسول ( بالغثاء فى الحديث الشريف حيث قال ( : «توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل – أو من قلة نحن يومئذ؟! قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل».

3- من شروط الإنجاب القدرة على رعاية الأبناء رعاية طبية لقول الرسول ( : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» وأن من يقصر فى هذه المسئولية أو الرعاية فهو آثم لقول الرسول ( : «كفى بالمرء إثماً أن، يضيِّع من يعول».
4- لقد ارشد القرآن الكريم إلى المباعدة بين الولادتين ويظهر ذلك فى جعل مدة الرضاعة عامين فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( ﴾ [البقرة: 233] وإذا كان الأنسب أن لا يتم حمل آخر إلا بعد إتمام رضاعة الأول، إذا فإن المدة بين الولادتين لا تقل بحال من الأحوال عن ثلاث سنوات الأمر الذى ينظم النسل آلياً.
5- إذا كانت السياسات السكانية فى جانبها الكمى تقوم على ضبط عدد السكان لكى يحدث توازن بينهم وبين الموارد المتاحة ومعدلات التنمية فإن الإجراء المتعارف عليه فى حالة زيادة عدد السكان هو تحديد أو تنظيم النسل
- أما تحديد النسل، فهو وضع حد كمى ينتهى إليه نسل الأولاد.

- وأما تنظيمه: فهو العمل على تباعد الفترات بين الحمل والولادة إما بغرض الوصول بالنسل إلى حد معين (كما فى التحديد) أو لأسباب أخرى خاصة بصحة المرأة مثلاً.

وهذه من الأمور التى سبق بها الفقه الإسلامى فى المسألة المعروفة فقها «بمنع الولد» وما يتصل بها بأساليب المنع التى كانت معروفة قديماً ومنها منع الحمل عن طريق «العزل» أى إلقاء الرجل ماءه (المنى) خارج رحم المرأة.

وخلاصة الرأى الفقهى فى هذه المسألة أن منع الولد مباح على إطلاقه لدى الغزالى من الشافعية، وبشرط موافقة الزوجين لدى الحنفية، وأنه مكروه إلا إذا دعت الحاجة فإنه مباح لدى بعض الحنابلة والشافعية بينما يرى ابن حزم أنه حرام، وهكذا يظهر أن جمهور الفقهاء على جواز منع الحمل وهو ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامى الدولى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره السادس عام 1988م، فلقد جاء فى القرار رقم (1)

– فى الفقرة ثانياً: «يحرم استئصال القدرة على الإنجاب فى الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية».
- وجاء فى الفقرة ثالثاً: «يجوز التحكم المؤقت فى الإنجاب بما يقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرورة وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم».
6- الأسباب الداعية لمنع الحمل أو تنظيم النسل: ولقد حددها الغزالى فى ما يلى:

- استبقاء جمال المرأة.
- الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد.

- الاحتراز من الحاجة إلى التعب فى الكسب ودخول مداخل السوء.

وذكر غيره أسباباً أخرى منها:

· الخوف من الضرر إذا كان الحمل يلحق ضرراً مباشراً بصحة الأم.

· تحقق الأبوين من عجزهما عن القياد بشئون مولود جديد.
7- من له حق منع الولد، أو تنظيم النسل بين الفردية والجماعية، بمعنى هل قرار منع الحمل حق للوالدين أو لأحدهما؟ أم هو حق للأمة وللمجتمع؟ أم هو حق مشترك بين الوالدين والمجتمع؟

هذه القضية نوقشت فى الفقه قديماً تحت مسألة: من له حق الولد؟ والتى اختلف فيها الفقهاء على الوجه التالى:

· يرى الإمام الغزالى، أن الولد حق للوالد وحده إن شاء أن يحصله أو لا يحصله.

· يرى الحنفية أن الولد حق مشترك بين الوالدين.
· يرى جمهور الفقهاء أن الولد حق مشترك بين الوالدين والأمة ولكن حق الوالدين أقوى.
· يرى طائفة من رجال الحديث أن الولد حق مشترك بين الوالدين والأمة وحق الأمة أقوى.
وتثير هذه المسألة تساؤلات مؤداها:

هل قرار تنظيم النسل قرار فردى اختيارى متروك لكل أسرة حسب ظروفها؟! أم هو قرار جماعى يمكن إصدار قانون عام لإلزام أفراد المجتمع به؟

والرأى الراجح كما أخذ بذلك مجمع الفقه الإسلامى فى قراره السابق أنه حق اختيارى للأسرة تتخذه حسب ظروفها حسب ما جاء نصه فى الفقرة أولاً من القرار: «لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين فى الإنجاب».

8- فى علاقة السكان بالتنمية لابد من الإشارة إلى تأكيد الإسلام على أن القضية ليست متصلة بالسكان وحدهم وإنما متصلة أيضا بحسن استخدام وتخصيص الموارد المتاحة وعدالة التوزيع، فإن الأسباب الحقيقية للتخلف الاقتصادى ليست فى نقص الموارد التى رزق الله بها العباد بكفاية، وليس عدد السكان زيادة أو نقصاً، وإنما هو نقطة الالتقاء بين السكان والموارد فى ضرورة بذل الجهد البشرى لاستغلال هذه الموارد، ولذا فإن القرآن الكريم عبر عن التخلف الاقتصادى الذى يعنى به عدم استغلال الموارد بالكفر بنعمة الله حيث جاء ﴿ (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ﴾ [النحل: 116] ومعروف أن الكفر هو التغطية وعدم الاعتراف وبالتالى عدم الاستغلال، ومن جانب آخر فإن سوء توزيع الدخل والثروة بالظلم وعدم التكافل سبب آخر لعدم استفادة جميع أفراد المجتمع بثمار التنمية وهو ما يظهر فى الفجوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء.
وفى النهاية: يظهر مدى سبق وتفوق الفكر الإسلامى فى تناول مسألة السياسات السكانية.
أما السبق: فيظهر فى أن القضية تم تناولها قبل ظهور اهتمام الأفكار الأخرى بها بوقت طويل، فإذا كانت المسألة لم تبرز إلا على يد توماس روبروت مالتوس عام 1798م فإن الشريعة الإسلامية اهتمت بها منذ بداية الدعوة فى عصر النبى ( ويظهر ذلك فى أحاديث «العزل» كأسلوب لتنظيم النسل المروية عن رسول الله ( .

وأما التفوق: فيظهر فى أنه إذا كانت البدايات لتناول القضية فى الفكر المعاصر قد ركزت على السياسات الكمية من حيث عدد السكان وعلاقتهم بتوفير الغذاء بين الموارد المتاحة ثم تطورت لتشمل السياسات النوعية من الرعاية الصحية والتعليمية، وأخيراً إدخال الصحة الإنجابية، فإن الإسلام اهتم بكل هذه العناصر فى تزاوج بين القيم الإيمانية والإمكانيات والشروط المادية، كما اهتم الإسلام بحسن استغلال الموارد وعدالة التوزيع.
وبالتالى إذا كنا نريد بناء سياسات سكانية سليمة فإن الواجب علينا التوجه أولاً إلى أحكام وتوجيهات ديننا الحنيف، فلقد جربت دول العالم الإسلامى السياسات السكانية المستوردة بين الغرب واتبعتها تماما، ومع ذلك بقيت متخلفة وتابعة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ولم تجن سوى الثمار الحامضة.
والله ولى التوفيق والسداد

() أستاذ المحاسبة – كلية التجارة مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر
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